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التمييز العنصري في دولة العراق 
مقدم إلى: لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري- الجلسة 97.
مقدم من: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (ذات المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة).
مقدم عن: دولة العراق
التاريخ: سبتمبر 2018
تمهيد
تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير في سياق اهتمامها بتعزيز احترام حقوق الانسان في المنطقة العربية، وقد تم الاستناد في هذا التقرير على منهجية ترتكز إلى الالتزامات الدولية لدولة العراق بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، حيث تعد العراق من أولي الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، وكذلك بجمع وتصنيف المعلومات المتاحة عن الوضع الحقوقي في العراق من المصادر المختلفة، فضلا عن التواصل مع عدد من النشطاء والفاعلين وأصحاب المصلحة المحليين هناك من أجل إعداد هذا التقرير.
وفي هذا التقرير سيتم تسليط الضوء على الاحداث والمستجدات التي طرأت على الوضع الحقوقي في العراق، خاصة فيما يتعلق بقضية التمييز العنصري، وذلك لكون العراق ذو تركيب عرقي وديني متنوع، فالإسلام هو الدين الرئيسي للدولة غير انه ينقسم إلى "سنة وشيعة" بالإضافة إلى الديانة المسيحية واليهودية والصائبة واليزيدية والبهائية، كما تضم قوميات مختلفة كالعربية والاكراد والشبك والآرمن والشركس وغيرها من القوميات الأخرى.
قضية الغجر والاقصاء الاجتماعي
على الرغم من تقديم العراق للتقارير الدورية والتوصيات الختامية التي اقرتها لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري نجد أنها دائماً ما تتجاهل قضية الغجر، والذين يتعرضون لإقصاء اجتماعي وتمييز عنصري من قبل السلطات الرسمية[footnoteRef:1]. والغجر في المجتمع العراقي هم مجموعة سكانية منعزلة علي أطراف المدن والبلدات العراقية في محافظات بغداد، الديوانية، ديالي، الموصل. ويعانون دائماً من التمييز الممنهج الذي ينتج عنه حرمان هذه الفئة من حقوق كثيرة كفلتها الاتفاقية والدستور العراقي ومنه المادة (14)، هذا التهميش نتج عنه الفقر وانتشار الامية وحرمانهم من الخدمات العامة وسوق العمل، والبنية التحتية التي يعيشون فيها. والذي يعد مخالفاً لبنود الاتفاقية خاصة المادة رقم (1) والتي تحظر التمييز العنصري علي أساس العرق أو اللون او النسب او الأصل القومي او الاثني، وكذلك المادة رقم (3) الخاصة بإدانة الفصل العنصري والتي تمنع حظر واستئصال كل الممارسات التي تختص بالعزل العنصري وبرغم هذا تقوم الحكومة بممارسة العديد من الاقصاء الاجتماعي لشعب الغجر، وهذا يظهر بشكل واضح وملموس.  [1:  لمزيد من المعلومات عن القضية انظر الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=X7Ss5Wc2xeM] 

كما أدي تهميش الغجر في العراق إلى تفاقم معاناة أطفالهم، حيث لا يتم استقبالهم في مدارس المدينة لأنهم فئة مهمشة مما جعلهم ينقسمون اما متسولين في المدينة او مشردون، وليس هذا فقط بل امتناع الحكومة عن منح الغجر بطاقة وطنية موحدة[footnoteRef:2]. [2:  لمزيد من المعلومات عن القضية انظر الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=3NhC9BBvr7g
] 

دائماً ما تقوم حكومة العراق باتباع سياسية التجاهل لشعب الغجر في كل مرة تقوم بتقديم تقريرها إلى اللجنة، فنجد في عام 2014 اتبعت سياسة التجاهل وايضاً عام 2017 كررت تجاهل قضية الغجر.
كما لم تتبني العراق حتى الأن تشريعاً يعرف من خلاله فعل التمييز العنصري كما لم يقم بموائمة تشريعاتها مع ما تقرره الاتفاقية فلم يجرم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التمييز، وسبل الانتصاف امام المواطنين الغجر لم تنفذ إذا وقع عليهم التمييز المذكور، كما لم يتم تفعيل الاستراتيجية والخطط الخمسية التي تم تبنيها من أجل القضاء على الفئات المهمشة والقضاء على الفقر.
قانون الانتخابات وأزمة تمثيل الاقليات
فيما يتعلق بتثميل الأقليات في الحياة السياسية، فإن القوانين الانتخابية غير ملائمة لأنها تصعب علي جماعات الأقليات الأثنية تحقيق نسبة التمثيل السياسي المتناسب مع تمثيلها في المجتمع ولأن الحصص المخصصة لبعض جماعات الأقليات متدنية للغاية، وطبقاً لمواد الاتفاقية المعنية بالقضاء علي التمييز العنصري هذا يعتبر مخالف للمادة (2، 5) من الاتفاقية، وبرغم كل هذا الا ان الحكومة في تعديل قانون الانتخابات الجديد لم تراعي الأقليات في التشكيل الجديد حيث منحت المادة (11) من القانون المكونات التالية حصة الكوتا وتحتسب المقاعد المخصصة على الا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية كما يلي: - 
المكون المسيحي (5) توزع على محافظات (بغداد – نينوي – كركوك – دهوك – أربيل) 
المكون اليزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوي 
المكون الصائبي المندائي (1) مقعد محافظة بغداد 
المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوي 
على أن تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصائبي ضمن دائرة واحدة. 
فهذه التقسيمة تخالف المادة 29 من الاتفاقية فقرة (ج) والتي تتعهد فيها الدول باتخاذ تدابير فعاله لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية وايه قوانين تؤدي إلى إقامة التمييز العنصري، وايضاً مخالفة للمادة (5) فقرة (ج) والتي تتعلق بالحقوق السياسية وحق الاشتراك في الانتخابات والاقتراع على قدم المساواة. 
التمييز ضد المرأة
تواجه النساء في العراق تمييز عنصري ملحوظ وبشكل مباشر في سوق العمل، برغم نص الاتفاقية في المادة (5) بالمساواة في الحق في العمل، الا انه يتم التمييز ضد المرأة على أساس النوع وضعف الوصول لمراكز صنع القرار، ولدينا ايضاً ما يحدث من داعش باغتصاب النساء الزيدية والمسيحية، وعندما يتم اخلاء سرحهن، تقوم السلطات العراقية بالتعامل مع هؤلاء الناجيات من العنف بعزلهن في مخيمات وعدم تقديم أي دعم، وهو انتهاك بشكل واضح للمادة (1) من الاتفاقية والمادة (3) التي تدين العزل العنصري والفصل العنصري.  
وعلى الرغم من أن العمل هو حق من حقوق الإنسان وأداه أساسية لتحقيق المساواة والتنمية وما هو منصوص عليه في المادة (5) من اتفاقية التمييز العنصري، مازالت المرأة العراقية تواجه تمييز في سوق العمل، من خلال عدم المساواة في فرص العمل والأجر المتساوين، وضعف الوصول او المشاركة في مناصب صنع القرار، كما تقسم الوظائف علي حسب النوع مهن نسائية ومهن ذكورية. 
هذا بالإضافة إلى الانتهاكات والتمييز الذي تمارسه الجماعات الإرهابية مثل "داعش" ضد المرأة العراقية الزيدية والمسيحية[footnoteRef:3]، حيث ترتكب داعش انتهاكات اتجاه النساء الازيديات والمسيحيات ويتم اغتصابهم بسبب الاختلاف الطائفي، لم يكن هذا فقط بل يمارس تمييز ضد النساء الناجيات من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية حيث يتم عزل النساء والأطفال في مخيمات النازحين داخلياً  ويمنع عنهم الماء والغذاء والمعونات الطبية بسبب اعتقاد السلطات بأنهم ينتمون إلي تنظيم " الدولة الإسلامية "، لدينا عواقب كثيرة تقع أمام الناجيات من داعش حيث يتم ترك العائلات التي تعولهن نساء يتدبرن أمورهم لوحدهن في مخيمات النازحين، و لدينا حالات محرومين من منحهم بطاقات هوية، وبالنسبة للنساء المعزولات في هذه المخيمات يتعرضن للاستغلال الجنسي من قبل قوات الأمن والحراس المسلحين وأفراد الميلشيات الذين يعملون داخل المخيمات وليس هذا فقط بل يتم لجوء هؤلاء النساء لعمل علاقات جنسية مقابل نقود او الحصول علي مساعدات إنسانية او من أجل الحماية من الرجال الآخرين، ووفقاً لشهادات قدمت لتقارير حقوقية حيث  قالت أربع نساء إنهن شهدن عمليات اغتصاب بشكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يغتصبن من قبل موظفين إدارة المخيم. [3:  لمزيد من المعلومات انظر https://goo.gl/HL4fue
] 

ممارسات داعش التمييزية في العراق
تقوم داعش بعدة ممارسات اتجاه الأقليات من تجارة أعضاء وعمل مذابح طائفية ضد الشيعة والطوائف غير السنية وابادات جماعية وهدم الأضرحة والمساجد الخاصة بالشيعة ومصادرة املاكهم ضمن أموال الدولة، وهذا كله انتهاك لمواد الاتفاقية (1)، وعدم تدخل السلطات العراقية بعمل أي اجراء في كل هذا الانتهاك يعد مخالفة للمادة (2) من الاتفاقية حيث أن السلطات العراقية لا تقم بأي عمل يوقف هذه الممارسات التمييزية. 
الاتجار بالأعضاء البشرية: يمارس مسلحي داعش الاتجار بالأعضاء البشرية في السوق السوداء العالمية، يقوموا بهذا من خلال جراحين مستوردين من الدول الخارجية، وتأخذ الأعضاء من المسلحين القتلى أو من أجساد الأسري والمخطوفين الأحياء بمن فيهم الأطفال من الأقليات في العراق. 
مذابح طائفية: تقوم داعش بعمل تفجيرات انتحارية، حيث يتم قتل الشيعة علي يد تنظيم داعش، واستهداف المجتمعات الشيعية، في يونيو 2014 قتل التنظيم " 1700 مسلم شيعي "، واستهداف السجناء الشيعة وفصلهم عن السجناء السنة، ولم يقف على هذا الحد بل كانوا يقوموا بالحكم بالإعدام علي سجناء الشيعة أو حرقهم وهم احياء، ولدينا جرائم التطهير العرقي والديني ضد الأقليات التي تنفذ في شمال العراق واستهداف داعش للطوائف غير السنية وغير العربية ومن أكثر الجماعات الشيعية استهدافاً هم في " نينوي – التركمان – الشبك). كما يقوم تنظيم داعش بتجهير الشيعة واستعباد النساء ومصادرة ممتلكاتهم وضم بيوتهم لأموال الدولة.
تدمير أضرحة الشيعة وأماكن العبادة: يقوم تنظيم داعش بعمل تفجيرات في عدد من مساجد الشيعة في العراق واضرحة مقدسة لهم وتم تدشين حملة واسعة على أضرحة وجوامع وحسينيات ومراقد الاولياء في الأماكن التي تم السيطرة عليها، ومن أبرز الأضرحة التي نسفها التنظيم هو: مرقد النبي يونس، حيث قام التنظيم بتفجير المسجد والمقام فوق القبر وثم نبش القبر، ماحياً أي أثر لوجوده. وقد هدّموا مقام أويس القرني، الذي كان من التابعين ومن مبايعي الإمام علي. 
الإبادة الجماعية: أعلن وزير الخارجية الأمريكي " جون كيري " عام 2016 بأن أعمال العنف التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المسلمين الشيعة والأقليات الدينية الأخرى في العراق بلغت حد الإبادة وقال أن تنظيم داعش مسئول عن الإبادة الجماعية ضد مجموعات تحت سيطرته من الإيزيدين والمسيحين والشيعة. 
استخدام السلاح الكيماوي: يستخدم تنظيم داعش السلاح الكيماوي في المعارك مع القوات العراقية وضد المدنيين واستخدام غاز الخردل ضد الأكراد العراقيين. 
كل هذه الأفعال والانتهاكات التي يقوم بها تنظيم داخل ضد الأقليات الدينية والعرقية، تنتهك اتفاقية القضاء على التمييز العنصري من قبل داعش، وعدم اتخاذ أي اجراء من قبل السلطات الحكومية بوقف هذا طبقاً للمادة 2 من الاتفاقية يعد مخالفة للاتفاقية. 
التوصيات
توصي مؤسسات ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان مجلس حقوق الإنسان بما يلي:
· يجب علي دولة العراق اصدار التشريعات التي تجعل الاتفاقية مدمجة في قانونها المحلي. 
· تفعيل القانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بتشكيل عسكري مستقل يضم فصائل أبناء الأقليات ومنهم المسيحيين والايزيدين والشبك والصائبة. 
· يجب أن تكفل قوانين الأحوال الشخصية حرية الدين للجميع دون تمييز حتى تتوافق مع المادة 14 من الدستور. 
· استئناف الخطط الوطنية الخمسية التي كانت موجودة عام (2010 – 2014) و (2013 – 2017)، ووضع خطة خمسية جديدة من (2019 – 2023) والخاصة بمبادئ المساواة وعدم التمييز بين مختلف شرائح المجتمع العراقي وتخفيف الفقر ووطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة، وذلك لمعالجة ازمة الغجر من التهميش والاقصاء الاجتماعي. 
· تعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في تمثيل الكتل من الطوائف والأقليات.
· دمج الناجيات من العنف والاغتصاب من تنظيم داعش وخضوعهن للدعم النفسي وتوفير جميع الاحتياجات من طعام ومأكل وملبس ومشرب، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لما يحدث لهن من اغتصابات من قبل السلطات الحومية والإدارية في المخيمات. 
· عمل إحصائية تشمل معلومات بشأن التركيبة الأثنية للسكان، بما فيها المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لتقييم مدي المساواة بين الجميع في التمتع بالحقوق التي تشملها الاتفاقية. 
· مطالبة العراق بأجراء تعداد للسكان في العراق حيث أن حتى الآن لم يتم عمل لأحصاء السكان وهذا مخالف للمادة (1، 5) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. 
· على الحكومة بالإسراع في استعادة السيطرة على الأقاليم التي استولت عليه " الدولة الإسلامية"، على المجتمع الدولي مساعدة العراق في ذلك .
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